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546902 ‐ هل أجمع العلماء عل وجوب الزكاة ف الحل المروه المعد للزينة؟

السؤال

أعلم أن الزكاة ف الحل المباح فيها اختلاف إن كان للزينة، وأعلم أن الزكاة ف الحل المحرم واجبة، وإن كان للزينة إذا بلغ

نقلا الإجماع عل ن قرأت أن الإمامين النووي والشافعم القنية، لح النصاب؛ لأن الشرع لم يأذن بهذا التزين، فأصبح ف

روه وإن كان للزينة إذا بلغ النصاب، فهل يؤخذ بهذا النقل، أقصد نقل الإجماع؟ وما العلة فالم الحل وجوب الزكاة ف

وجوب الزكاة ف الحل المروه وإن كان للزينة؟ وما حم زكاة الحل المروه لو كان للزينة؟

ملخص الإجابة

وجوب الزكاة فيه، والعلة ف روه. والمذاهب الأربعة علالمحرم والم وجوب زكاة الحل النووي إجماع العلماء عل ح

مقتض ما عدا المباح عل لف، وتيسيراً عليه، ويبقالم عل المباح تسهيلا ذلك: أن الزكاة سقطت عند الجمهور عن الحل

الأصل وهو وجوب الزكاة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

إذا كان الحل محرما‐ كتحلّ الرجل بالذَّهب‐ فإنَّ فيه الزكاة.

وقد نُقل ف ذلك الإجماع .

قال النووي رحمه اله : "قال الشافع والأصحاب: فل متَّخَذٍ من الذَّهب والفضة من حل وغيرِه، إذا حم بتحريم استعماله

من "المجموع" (6/35). فقد نقل هنا الإجماع عل كاةُ بلا خلافٍ، ونقلوا فيه إجماعَ المسلمين" انتهفيه الز ه؛ وجبتتأو كراه

وجوب زكاة الحل المحرم والمروه.

وقال الرافع رحمه اله: "أما المحظور فتجِب فيه الزكاةُ بالإجماع". انته من "الشرح البير" (6/23). وانظر: فتوى رقم:

.(144815)

ولإجماع السلف طريقان يعرف بهما:
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الأول: التنصيص من كبار العلماء المتقدمين أو المحققين من المتأخرين عل أن هذا إجماع للسلف، ولا يعرف لهم مخالف

قبل نقل الإجماع. (كنقل النووي رحمه اله هنا).

الثان: تواتر المقالة عن السلف، ولم يحفظ لأحد منهم فيها مخالفة.

انظر: "شرح الحموية" يوسف الغفيص (2/ 6، بترقيم الشاملة آليا)

وظاهر المذاهب الأربعة عل وجوب الزكاة ف الحل المروه، وهو يؤيد نقل النووي للإجماع.

والعالم إذا نقل الإجماع ولم يعرف له ما ينقض الإجماع فنقله للإجماع مقبول؛ لا سيما وأنا لم نجد من قدح ف صحة نقل

الإجماع هنا، ولم نقف عل من خالفه من أئمة الفتوى ف الأمصار.

أما النقل عن الشافع رحمه اله فقد نص عل المسألة ف الأم، لن لم يحكِ فيها إجماعا، ولم نجد نصا للإمام الشافع ينقل

الإجماع ف ذلك.

وأما عبارة الإمام النووي، رحمه اله: فإنما يعن بقوله: "ونقلوا": العلماء، أو الشافعية، ولم يعن بذلك الإمام الشافع، خاصة.

ثانيا: 

قد يختلف الفقهاء ف تحديد المروه؛ فقد يون مروها عند الشافعية، ما هو محرم عند الحنابلة، كالضبة اليسيرة من ذهب أو

فضة للزينة.

قال ف "شرح المنته" (1/ 29): "(وكذا مضبب، لا بيسيرة عرفاً، من فضة، لحاجة: وه أن يتعلق بها غرض غير زينة) ، فَانْ

.انته "ةاجرِ حغَيةً ليرسي انَتذَا إنْ ككطْلَقًا، وم تمرح :ةضف نةً مبِيرك وبٍ اذَه نم انَتك

 والضبةُ: الت أخذ منها التضبيب، وه شريطٌ يجمع بين طرف المنسر، وما يشد به الإناء، لإصلاحه. "الشرح الممتع"

(1/73)، "الفقه الإسلام وأدلته" (3/1827).

وعند الحنفية: تجب الزكاة ف الحل مطلقاً سواء كان مباحاً أو محرماً أو مروهاً؛ فف "الدر المختار وحاشية ابن عابدين"

(2/298): "(ف مضروب كل) منهما (ومعموله، ولو تبرا أو حليا مطلقا)، مباح الاستعمال، أو لا. ولو للتجمل، والنفقة؛ لأنهما

.قا أثمانًا؛ فيزكيهما كيف كانا" انتهخُل

.روه اتخاذها والزكاة فيها واجبة" انته(1/286): "وأما آنية الذهب والفضة: فم (المال) "فقه أهل المدينة ف افال" وف

وقال النووي رحمه اله ف "المجموع" (6/32): "فان كان لاستعمال محرم، كأوان الذهب والفضة وما يتخذه الرجل لنفسه من
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سوار أو طوق أو خاتم ذهب، أو ما يحل به المصحف، أو يؤزر به المسجد، أو يموه به السقف، أو كان مروها، كالتضبيب

القليل للزينه= وجبت فيه الزكاة؛ لأنه عدل به عن أصله، بفعل غير مباح؛ فسقط حم فعله، وبق عل حم الاصل". وانظر:

.(3/108) الأم" للشافع"

‐انته .روهوكذلك الم :الدِّين خُ تَققال الشَّي‐ مرحالم ْلا الحمـ  (7/27): "قوله: فا الإنصاف"، للمرداوي ـ حنبل" وف

والآنيةُ، وما أعدَّ للراء أو النَّفَقَة= ففيه الزكاةُ.

.ه" انتهلَملافٍ أعبلا خ ،ةمرحالم ةيوالآن ،مرحالم ْلالح كاةُ فالز تجِب

وف "كشاف القناع" (2/234): "(فَاما الْحل الْمحرم) كطَوقِ الرجل وسوارِه وخَاتَمه الذَّهبِ، وحلْية مراكبِ الْحيوانِ، ولباسِ

ةبشْرالْمو ةحورالْمو ،ةحرسالْمو يلالْمو لَةحالْمو شْطالْمو آةرالْمابِ وِكالر ةلْيحبِ وَْدِ الئََقو ،وجرالسو ماللُّجك ،لالْخَي

اةالدَّو) ةلْيح (و) .تُهيلتَح هرفِ؛ فَيحصفِ الْمَبِخ ،لْمتُبِ الْعك ةلْيحو ،ةيناو ،نْدِيلالْقو قَةلْعالْمو ةرمجالْمو طعسالْمو نَةدْهالْمو

.ا " انتهابصلَغَ نإنْ ب (ُاةكالز يهفَف) ..(ةقْلَمالْمو

ثالثاً:

الجمهور الحل الذهب والفضة وجوب الزكاة، واستثن روه: أن الأصل فالمحرم والم الحل وجوب الزكاة ف العلة ف

المباح المعد للاستعمال؛ فاسقطت الزكاة فيه تسهيلا عل الملف، وتيسيراً عليه، ويبق ما عدا المباح عل مقتض الأصل

وهو وجوب الزكاة. انظر: "المجموع" (6/32)، "كشاف القناع" (2/235)، "الشرح الممتع" (6/135).

والأحوط كما تقدّم ف فتوى رقم: (221758) القول بوجوب زكاة الحل مطلقاً، سواء كان مباحاً أو مروهاً أو محرماً.

واله أعلم.
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